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اللجنة المخصصة لوضع اتفاقيـة دوليـة 
شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقـوق 

المعوقين وكرامتهم 
  نيويورك، ١٦-٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 

  نظرة عامة على القضايا والاتجاهات المتعلقة بالنهوض بالمعوقين 
  تقرير الأمين العام 

موجز تنفيذي: نحو تحقيق التقدم على درب تكافؤ الفرص في القرن الجديد 
إن هذا التقرير الذي يستعرض ويقيم ٢٠ سنة من التعاون الدولي للنـهوض بـالمعوقين 
في ســياق التنميــة، تنبغــي قراءتــه بــالاقتران مــع تقريــر الأمــين العــام الــذي يتضمــــن نتـــائج 
الاســتعراض والتقييــم الخمســي الرابــع لبرنــامج العمــل العــالمي بشــأن الأشــــخاص المعوقـــين 
(A/58/61-E/2003/5). وينـــاقش الأمـــــين العــــام في اســــتعراضه إطــــارا اســــتراتيجيا لتنميــــة 
المعوقـين والنـهوض ـــم، ويقــدم توصيــات بشــأن القضايــا المعياريــة وخيــارات السياســات، 

والتخطيط الموضوعي، والاعتبارات التقييمية لتعزيز حقوق المعوقين في سياق التنمية. 
ويبحث هذا التقرير في الصكوك والهياكل التي استحدثت لتعزيز تحقيق هدفي برنـامج 
العمــل المتمثلــين في المشــاركة الكاملــة والمســاواة، وتعزيــز القواعــد الموحــدة بشــــأن تحقيـــق 
تكـافؤ الفـرص للمعوقـين. ويصـف التقريـر المبـادرات الجديـــدة الخاصــة بــالمعوقين، ولا ســيما 
ـــه  الاقــتراح المتعلــق بــإعداد اتفاقيــة بشــأن حقــوق المعوقــين في ســياق التنميــة، كمــا اعتمدت
الجمعية العامة في قرارها ١٦٨/٥٦. ومن بين الدروس الأساسية للاسـتعراض أن عـددا كبـيرا 
مـن الحكومـات المبلغـة قـد أعـد سياسـات أو تشـريعات وطنيــة بشــأن المعوقــين. ومــن المــهام 
المهمـة لإعـداد السياسـات في القـرن الجديـد تعزيـــز منظــور العجــز في مجــال التنميــة الرئيســية 
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فيمــا يتعلــق بـــ �العــالم الجديــد للعجــز� وبمــا اســتجد مــن اهتمــام السياســات بالاندمــــاج 
الاجتماعي، ونهج ميادين الحياة تجاه العجز وتعزيز الفـرص، علـى أسـاس المسـاواة، للاشـتراك 
في الحيـاة الاجتماعيـة والتنميـة. ويشـــير الاســتعراض إلى أن تطويــر السياســات مــن شــأنه أن 
يتيسر بفضل ما يتحقق من تقدم في إعداد صك دولي شامل ومتكــامل لتعزيـز وحمايـة حقـوق 
المعوقـين في سـياق التنميـة. ويزيـد مـن تعزيـز عمليـة تطويـر السياسـات وتقييمـها مـــن منظــور 
العجز تحقيق تحسينات في البيانات والإحصاءات المتعلقة بالعجز الـتي مـن شـأا هـي الأخـرى 
تيســير المقارنــات الدوليــة لمعــدلات انتشــار العجــز في الســكان، وفيمــا يتعلــق بمجموعــــات 

البيانات الاجتماعية والاقتصادية. 
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المقدمة   أولا -
ـــم  أيـدت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ١١٥/٥٦، الـرأي القـائل بـأن الاسـتعراض والتقيي - ١
A و Corr.1) ينبغــي  /37/351/Add.1) الخمسـي الرابـع لبرنـامج العمـل العـالمي المتعلـق بـالمعوقين
أن يسـتعرض ويقيـم اتجاهـات الأدوات، والسياسـات، والـبرامج، مـن منظـور العجـز في ضـــوء 
٢٠ سنة من التعاون الدولي في مجـال العجـز. ويبحـث هـذا التقريـر في مـدى ملاءمـة الهيـاكل، 
ويحدد االات التي تتطلب اتخـاذ مزيـد مـن الإجـراءات مـن أجـل تنفيـذ هـدفي برنـامج العمـل 
العـالمي – المشـاركة الكاملـة والمسـاواة – في سـياق التنميـة. ويـدرس الاتجاهـات في السياســات 
والبرامج من منظور العجز. وسوف يعد تقريـر إضـافي يسـتعرض التقـدم المحـرز في مجـال تعزيـز 
تكافؤ الفرص بواسطة المعوقين ومن أجلـهم ومعـهم، مـع الاهتمـام خصوصـا بالأولويـات الـتي 
حددــا الجمعيــة في قرارهــا ٨٢/٥٢، للعمــل مــن أجــل تحقيــق تكــافؤ الفــرص؛ أي تيســــير 
إمكانيـات الوصـول، والخدمـات الاجتماعيـة، وشـبكة الأمــان الاجتمــاعي، والعمالــة، وســبل 
الرزق المستدامة. كما سيعد تقرير آخر يحلل القضايا والاتجاهـات المتعلقـة بالنـهوض بـالمعوقين 

في سياق التنمية. 
 

الاتجاهات في السياسات والبرامج من منظور العجز   ثانيا -
ــــع الـــدولي علـــى  باعتمــاد الجمعيــة العامــة في ١٩٨٢ برنــامج العمــل، حصــل اتم - ٢
إطـار توجيـهي للنـهج الإنمائيـة الراميـة إلى النـهوض بـالمعوقين. علمـا بـأن هـدفي برنـامج العمــل 
المتمثلــين في �المشــاركة الكاملــة والمســاواة� يعكســان الالــتزام القــوي مــن جــانب اتمـــع 
الــدولي بحقــوق الإنســان الــتي للمعوقــين. وتســتعرض فيمــا يلــي الاتجاهــات في مجــال تنفيـــذ 
برنـامج العمـل خـلال عقـد الأمـم المتحـدة للمعوقـين (١٩٨٣-١٩٩٢) (انظـــر قــرار الجمعيــة 
ـــم الثــالث لبرنــامج العمــل الــذي أجــري في  العامـة ٥٣/٣٧)، عـن طريـق الاسـتعراض والتقيي

عام ١٩٩٧. 
 

مراعاة منظور العجز في مجال التنمية   ألف -
ـــرص  يعــرف برنــامج العمــل المســاواة للمعوقــين بأــا تعــني تكــافؤ فرصــهم مــع الف - ٣
المتاحـة لسـائر السـكان. وتعـد المسـاواة مفـهوما ديناميـا يتغـير مـع تطـــور اتمعــات. ويرســي 
برنـامج العمـل الأسـاس �لمنظـور العجـز� في مجـال التنميـة، خلافـا للنـهج السـابقة، الـتي كـــان 
يوصـف المعوقـون في ضوئـها بـأم �مسـتضعفون� ويوصـف العجـز بأنـــه مشــكلة تحتــاج إلى 
خدمـات الرعايـة الطبيـة والتـأهيل والرعايـة الاجتماعيـة. ويسـتهدف ـج الرعايـــة الاجتماعيــة 
ـــــة والاقتصاديــــة  إحـــداث تغيـــيرات في المعوقـــين تؤهلـــهم للاندمـــاج في الهيـــاكل الاجتماعي
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�العاديـة�. أمـا منظـور العجـز في مجـال التنميـة، فـيركز علـى المعوقـين باعتبـارهم مـــن عوامــل 
تنميـة اتمعـات الـتي يعيشـون فيـــها ومــن المســتفيدين مــن هــذه التنميــة. ومــن الاهتمامــات 
الرئيسـية للنـهج الإنمائيـة إزاء العجـز تعزيـز إمكانيـات الوصـول البيئـي – في البيئـــات الطبيعيــة، 
وفي بيئات المعلومات والاتصالات، وفي الترتيبات المؤسسية – لتعزيز تكافؤ الفرص للجميع. 

هذا، مع العلـم بـأن الأهـداف الثلاثـة لبرنـامج العمـل – ألا وهـي الوقايـة مـن حـالات  - ٤
العجز، والتأهيل، وتكافؤ الفرص – تمثـل محاولـة مـن جانـب اتمـع الـدولي لمـزج الاهتمامـات 
التقليدية فيما يتعلق بالعجز بالمنظور المستجد للعجز في مجال التنمية. ويسلَّم بأن تحقيـق تكـافؤ 
الفـرص هـو عمليـــة تعزيــز إمكانيــات الوصــول إلى النظــام العــام للمجتمــع. ومــن المقومــات 
الأساسية لتعزيز إمكانيات الوصول تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للمعوقـين في عمليـة صنـع 
القرار، والتي يمكن دفعها قُدمـا، كمـا يلاحـظ برنـامج العمـل، بالمسـاعدة علـى إنشـاء وتطويـر 
منظمات المعوقين، وإقامة اتصالات مباشـر مـع تلـك المنظمـات، وإتاحـة قنـوات لهـا تؤثـر عـن 

طريقها في السياسات والقرارات الحكومية التي مها. 
يمثل برنامج العمل حركة باتجاه منظور عام لحقوق الإنسان ومنظور تيسير إمكانيـات  - ٥
الوصول البيئي. ويسلم برنامج العمل بسريان الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان (قـرار الجمعيـة 
٢١٧ ألف (الدورة الثالثة)) والعــهدين الدوليـين لحقـوق الإنسـان (قـرار الجمعيـة ٢٢٠٠ ألـف 
(الـدورة الحاديـة والعشـرون) علـى المعوقـين، ويقـدم توجيـهات بشـأن تعزيـز حقـــوق المعوقــين 
وحمايتها(١). وعلى حين أن النهج البيئية تركز على العوائـق الطبيعيـة والتقنيـة والمؤسسـية، فـإن 
نـهج حقـوق الإنسـان تركـز علـى الحقـوق الـتي لجميـع النـاس بغـض النظـر عـن كوـم عجــزة 

أو غير عجزة(٢). 
يسوي برنامج العمل بين تحقيـق تكـافؤ الفـرص وتعزيـز إمكانيـات الوصـول إلى البيئـة  - ٦
مـن حيـث المرافـق، والاتصـالات، وسـبل الـرزق. ويـرد ذكـر الاتصـــال لأول مــرة في برنــامج 
العمل بالاقتران مع تعريف التعوق على النحو التالي: �والتعوق هـو إذن العلاقـة بـين المعوقـين 
وبيئتـهم، ويحـدث عندمـا يواجـهون حواجـز ثقافيـــة أو ماديــة أو اجتماعيــة تمنــع وصولهــم إلى 
مختلـف نظـم اتمـع المتاحـة للمواطنـين الآخريـن. وعليـه، فـإن التعـــوق هــو فقــدان أو تحديــد 

الفرص لتأدية دور في الحياة واتمع على قدم المساواة مع الآخرين�. 
ـــتبعد  تيسـير إمكانيـات الوصـول أمـر محـوري لتحقيـق تكـافؤ الفـرص، ويمثـل جـا يس - ٧
العــزل؛ وتتيســر إمكانيــات وصــــول الجميـــع إلى النظـــم العامـــة للمجتمـــع بإزالـــة الحواجـــز 
وتعزيز حقوق الإنسان. وليس الوصول مجرد فعل الدخول أو حالتـه وإنمـا هـو حريـة الدخـول 
ـــه، واجتيــازه جيئــة وذهابــا، والاســتفادة منــه(٣).  في وضـع مـا والاقـتراب منـه، والتواصـل مع
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ويتضح من استعراض المطبوعات أنه قد عرضت عدة نهج للتقييم المنهجي لإمكانيـة الوصـول 
إلى البيئـات في مجـالي العجـز والرعايـة الصحيـة(٤). ومـن منظـور حقـوق الإنسـان، فـإن ضمــان 
الوصـول إلى البيئـات يتطلـب مشـاركة كاملـة وفعالـة للمعوقـين في كـل مـن القـرارات المتعلقــة 
بالسياسات والبرامج. كما أنه يتطلب إشراك المعوقين في صنع القرارات المتعلقـة بالتنميـة، وفي 
الإسـهام في جـهود التنميـة وفي تقاسـم نتـائج التنميـة علـى قـدم المسـاواة. ثم إن قضايـا العجــز، 
وليس اهتمامات فئة معينة، ليست شرطا مسبقا أساسيا للنهوض بحقـوق الإنسـان الـتي لجميـع 
النـاس، والتنميـة الشـاملة والمتكاملـة للمجتمعـات الـتي يعيشـون فيـها. وذلـك هـو ـج برنــامج 
العمـل، ولقـد أعيـد تـأكيده في نتـائج المؤتمـرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا الأمـــم 
 A/56/169 الفقـــرة ١٨، و ،A المتحــدة في اــالين الاقتصــادي والاجتمــاعي (انظــــر 52/351/

و Corr.1، الفقرات ٢٤ – ٢٦). 
 

النهج الإنمائية للنهوض بالمعوقين   باء -
إن إعلان الجمعية الفترة ١٩٨٣-١٩٩٢ عقد الأمم المتحدة للمعوقين قد أتاح إطـارا  - ٨
ـــأهيل،  زمنيـا يتـم فيـه العمـل علـى تعزيـز تنفيـذ أهـداف برنـامج العمـل، ألا وهـي الوقايـة، والت
وتحقيق تكافؤ الفرص. وتعكـس هـذه الأهـداف الثلاثـة مزيجـا مـن اهتمامـات العجـز التقليديـة 
بالمتغـيرات البيئيـة في الإطـار العـام لحقـوق الإنسـان. علمـا بـأن منـاط الاهتمـام المحـدد لبرنـــامج 
العمل هو المشاركة في التنمية والمساواة، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص للقضايـا المبدئيـة والمؤسسـية 

والهيكلية. 
يتضح من خبرة العقد أن هنالك حاجة إلى مهلـة لترجمـة الاعتبـارات المعياريـة الدوليـة  - ٩
إلى استراتيجيات وسياسات وبرامج على المستوى القطري. علما بأن تقرير التقييم المقدم مـن 
(٥)، قـد قـــدم توصيــات بشــأن ثــلاث مجموعــات 

(A/42/561) الأمـين العـام في منتصـف العقـد
رئيسـية مـن القضايـا هـي: (أ) خيـارات السياسـة واـالات ذات الأولويـــة لمزيــد مــن العمــل؛ 
(ب) والترتيبات المؤسسية وآليات التنسيق؛ (ج) والموارد اللازمة لدعم تنفيذ أهـداف برنـامج 
العمل. وبناء على نظر الجمعية في النتائج الـتي توصـل إليـها التقريـر ومـا أورده مـن توصيـات، 
اتخذت الجمعية القرار ٥٨/٤٢، الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى (أ) تعزيز اللجـان الوطنيـة 
المعنيـــة بـــالعجز، أو آليـــات دوليـــة مماثلـــة؛ و (ب) إدمـــاج المشـــاريع المتعلقـــة بــــالمعوقين في 
ـــــة؛  اســـتراتيجيات وخطـــط التنميـــة الوطنيـــة، وتشـــجيع مشـــاركة المعوقـــين مشـــاركة فعلي
و (ج) إعطاء أولوية عالية لمشاريع الوقاية والتأهيل وتحقيق تكافؤ الفــرص في أنشـطة المسـاعدة 

الثنائية والمتعددة الأطراف. 
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كـانت النـهج الإنمائيـة للنـهوض بـالمعوقين قـد اتضحـت بحلـول منتصـف العقـــد ســواء  - ١٠
في مجـال السياسـات أو مجـال الممارسـة، فقـد كـانت قضايـا العجـــز يجــري إدخالهــا في الجــهود 
التي تستهدف عامة السكان، مع التركيز علـى تكـافؤ الفـرص(٦). وكـانت الجـهود المبذولـة في 
مجـال العجـز والتـأهيل بسـبيلها لتجـاوز الاهتمامـات الطبيـة التقليديـة، وكـان يجـــري إدماجــها 
في أنشـطة التنميـة المؤسسـية وبنـاء القـدرة(٧). وظلـت نـدرة المـــوارد مــن المشــكلات القائمــة، 
ـــن تختــص بــالأموال فحســب، بــل تختــص كذلــك بالعــاملين الوطنيــين  غـير أن المـوارد لم تك
والتكنولوجيات الملائمة (انظر A/42/561، الفقرة ٤٧ (ج)). وقد أصبحت منظمات المعوقــين 
وكذلـك المنظمـات المعنيـة بـالعجز تمثـل عوامـل مهمـة في تعزيـــز برنــامج العمــل والإســهام في 
ـــات  تنفيـذه علـى كـل المسـتويات. علمـا بـأن المفـاهيم المشـتركة والأدوات العمليـة لجمـع البيان
والإحصــاءات المتعلقــة بــالمعوقين، والقائمــة علــى التعــدادات والاســتقصاءات الوطنيــــة، قـــد 
ــــات الديمغرافيـــة والاجتماعيـــة -  أصبحــت متوافــرة ويســتعان ــا في تحديــد وتقييــم الاتجاه
الاقتصاديــة المتعلقــة بانتشــار العجــز(٨). وقــد أســهم توافــر الإحصــاءات بشــأن المعوقــــين في 
التسـليم بضـرورة وضـع معايـير دوليـــة لإحصــاءات العجــز تكشــف عــن الســمات المشــتركة 
والاختلافات في العمل الإحصائي الوطني، وإعداد مجموعة مناسبة من المؤشـرات لرصـد تنفيـذ 
برنـامج العمـل والسـماح بـإجراء مقارنـات بـــين مختلــف أوضــاع المعوقــين وغــير المعوقــين(٩). 
علما بأن الجوانب البيئيـة المعوقـة - مـن حيـث الاتصـالات والحركـة وضيـاع فـرص المشـاركة 
في الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة - يـتزايد إدراك كوـا ذات أهميـة بالغـــة في إزالــة الحواجــز 

التي تحول دون تحقيق تكافؤ الفرص(١٠). 
) أن برنامج العمـل قـد  A/47/415) لاحظ الأمين العام في تقرير تقييمه لمنجزات العقد - ١١
أتاح إطارا توجيهيا للنهوض بالمعوقين في سياق التنمية داخل إطار عام لحقـوق الإنسـان. وقـد 
أرست خبرات العقد الأسس اللازمـة للاسـتراتيجيات والسياسـات والـبرامج المراعيـة لظـروف 
العجز والقائمة على مبادئ المشاركة الكاملة والمسـاواة. كمـا لاحـظ التقريـر أن العجـز وثيـق 
الصلـة بـالعوامل الاجتماعيـة والاقتصاديـة، الـتي أثـرت في التقـدم نحـــو تعزيــز أهــداف برنــامج 
العمل. ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف في المستقبل المنظور في غياب التوسع في برامج التعـاون 
الدولي - المتعدد الأطراف والثنائي على حد سواء - بما يتجاوز البرامج المتاحة خـلال العقـد. 
وأشار التقرير أيضا إلى ضرورة إعادة تفسير العجز في ضوء عدد من التطـورات المهمـة خـلال 
ـــات  النصـف الثـاني مـن العقـد، بمـا في ذلـك التغـيرات التكنولوجيـة السـريعة في مجـالات المعلوم
والاتصالات والعلوم الطبية، والتسـليم المـتزايد بـأن العجـز أمـر يـهم جميـع السـكان، وضـرورة 

تجاوز النهج التي تخص فئة معينة والتي تقوم على الرعاية والحماية. 
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حقوق المعوقين: القواعد الموحدة   جيم -
كـان مـن بـين إنجـازات العقـد الجديـرة بالتنويـه - وإن لم تكـن موثقـة توثيقـا وافيـــا -  - ١٢
التحول النمطي عـن الـرأي القـائل بـأن العجـز حالـة تتطلـب علاجـا، ممـا أفضـى إلى سياسـات 
العزل والإيواء في مؤسسات الرعاية. وقد أسـهم بعـض دعـاة حقـوق المعوقـين، خـلال العقـد، 
في تشكيل فهم جديد للعيـش مـع وجـود عجـز - يمكـن أن يصيـب أي شـخص أثنـاء �دورة 
الحيـاة البشـرية العاديـة�(١١) وحاجـة اتمـع إلى قبـول تلـك الحالـة والتعـايش معـها. إن ظــهور 
الاهتمام بالقواعد والمعايير الدولية المتصلة بـالعجز، ذلـك الاهتمـام الـذي بـدأ باعتمـاد برنـامج 
العمـل وتركـيزه علـى حقـوق الإنسـان الـتي للمعوقـين، قـد حمـل معـه إمكانيـــة صــدور قــانون 

لتحويل مقاومة ثقافية �تكاد تكون سلبيتها عامة�(١٢) إلى تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين. 
أوصى اجتماع منتصف العقـد للخـبراء، الـذي عقـد لتقييـم منجـزات منتصـف العقـد  - ١٣
بأن تعقد الجمعية مؤتمرا خاصا بشأن حقوق المعوقين، تسند إليه مهمة توضيـح تلـك الحقـوق، 
وصياغـة اتفاقيـة دوليـة بشـأن القضـاء علـى كـل أشـكال التميـيز ضـد المعوقـين تصـــادق عليــها 
 ،A/ الــدول بحلــول ايــة العقــد في عــام ١٩٩٢. وقُــدم مشــــروع للاتفاقيـــة (انظـــر 42/561
الفقرة ١٤) إلى الجمعية في دورتيها الثانيـة والأربعـين والرابعـة والأربعـين، غـير أنـه يتضـح مـن 
المحــاضر الموجـــزة أن الـــرأي كـــان بـــأن الموضـــوع بحاجـــة إلى مزيـــد مـــن الدراســـة (انظـــر 

A/C.3/42/SR.16 و 19؛ و A/C.3/44/SR.16 و 20). 

استجابة لذلك الحوار، أكدت الجمعية من جديد رأيها القائل بــأن النصـف الثـاني مـن  - ١٤
العقـد ينبغـي أن يـولي اهتمامـا خاصـا لتحقيـق تكـافؤ الفـرص للمعوقـــين (انظــر قــرار الجمعيــة 
ـــراره ٢٦/١٩٩٠ إلى  ٧٠/٤٤، الفقـرة ٢). وقـد فـوض الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي في ق
لجنـة التنميـة الاجتماعيـة بـدء العمـل في إعـداد قواعـد موحـدة غـير ملزمـة بشـأن تحقيـق تكــافؤ 
الفرص للمعوقين. وقد رحب الس في قراره ٩/١٩٩١ بالمبـادرة الـتي اتخذـا اللجنـة لإعـداد 
القواعد التقنية الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين. علما بـأن العمـل الـذي تم تمويلـه مـن 
موارد طوعية، والـذي شمـل عقـد اجتماعـات تقنيـة شـارك فيـها خـبراء مـن جميـع المنـاطق، قـد 
ـــدان أثنــاء العقــد ومــن الصكــين الدوليــين المتعلقــين بحقــوق الإنســان،  اسـتفاد مـن خـبرة البل
والصكوك المتعلقة بحقوق المعوقين. وقد أدت هذه الجهود إلى أن قررت الجمعيـة أن تعتمـد في 

قرارها ٩٦/٤٨ �القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين�. 
الغــرض مــن القواعــــد الموحـــدة، كمـــا جـــاء في قـــرار الجمعيـــة ٩٦/٤٨، الملحـــق،  - ١٥
الفقرة ١٥، هو �أن تكفـل للأشـخاص المعوقـين، فتيـات، وفتيانـا، ونسـاء ورجـالا، بوصفـهم 
مواطنين في مجتمعام، إمكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات�. ومن المبـادئ 
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الأساسية للقواعد الموحدة أنه ينبغي على الدول �اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة� لإزالـة العقبـات 
ـــن الصعــب عليــهم أن يشــاركوا  الـتي تمنـع المعوقـين مـن ممارسـة حقوقـهم وحريـام وتجعـل م
مشـاركة كاملـة في أنشـطة مجتمعـام. وتنـص القواعـد الموحـدة علـى أنـه �ينبغـي للأشــخاص 

المعوقين ومنظمام أن يؤدوا دورا نشطا كشركاء في هذه العملية�. 
علـى الرغـم مـن أن القواعـد الموحـدة لا تعـد صكـا ملزمـا قانونـا، إلا أـا تمثـل التزامـا  - ١٦
أدبيا وسياسيا قويا من جانب الحكومات لاتخاذ ما يلزم من إجـراءات لتحقيـق تكـافؤ الفـرص 
للمعوقـين. وهـي بمثابـة صـك لرسـم السياسـات وأسـاس للتعــاون التقــني والاقتصــادي. وهــي 
تنطوي على منظور حقوق الإنسان الـذي اسـتحدث خـلال العقـد، ويقـدم توجيـهات عمليـة 
بشـأن تحقيـق تكـافؤ الفـرص في أربعـــة مجــالات: (أ) الشــروط المســبقة للمشــاركة علــى قــدم 
المساواة، و (ب) االات المستهدفة للمشاركة علـى قـدم المسـاواة، و (ج) التدابـير التنفيذيـة، 

و (د) آلية للرصد. 
تستهدف آلية الرصد تعزيز التطبيق الفعال للقواعد الموحدة، لمساعدة الدول في تقييـم  - ١٧
مستوى كل منها في تطبيق القواعـد الموحـدة، وقيـاس مـا تحقـق مـن تقـدم. والغـرض مـن هـذا 
الرصد هو تحديد العقبات واقتراح التدابير التي من شأا تطبيق القواعد الموحدة بنجــاح. ومـن 
شأن الرصد إدراك الملامح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة في الـدول فـرادى. وتنـص 
القواعد الموحدة على أنه ينبغي أن يعين الأمين العام مقررا خاصا ذا خـبرة مناسـبة وواسـعة في 
قضايا العجز والمنظمات الدولية، على أن تمول وظيفته، عند الاقتضاء، من موارد خارجـة عـن 
الميزانية، ذلك لمدة ثـلاث سـنوات، لرصـد تطبيـق القواعـد الموحـدة. وقـد قـام الأمـين العـام في 
ســنة ١٩٩٤ بتعيــين أول مقــرر خــاص معــــني بـــالعجز للجنـــة التنميـــة الاجتماعيـــة، بينـــت 
ليندكويسـت (السـويد) لمـدة ثـلاث سـنوات مبدئيـا. وتـرد فيمـا يلـي مناقشـــة لأنشــطة المقــرر 

الخاص. 
 

حقوق المعوقين: المعالجة في الصكوك الدولية الأخرى   دال -
في الفقـرة ١٧٥ (د)، طلـب برنـامج العمـل إلى منظومـة الأمـم المتحـدة تعزيـز الجــهود  - ١٨
المبذولة لتلبية احتياجات المعوقين. وفي ٢٠ حزيـران/يونيـه ١٩٨٣، أجـاز المؤتمـر العـام لمنظمـة 
العمل الدولية الاتفاقية رقم ١٥٩، اتفاقية التأهيل المهني (للمعوقــين) وتشـغيلهم، ١٩٨٣، الـتي 
دخلت حيز التنفيذ في ٢٠ حزيــران/يونيـه ١٩٨٥، والـتي صـادقت عليـها ٦٨ دولـة عضـوا في 
منظمـة العمـل الدوليـة. وتسـتهدف هـذه الاتفاقيـة ضمـان إتاحـة تدابـير التـأهيل المـهني المناسـبة 
لجميـع فئـات المعوقـين، وتعزيـز فـرص تشـغيلهم في سـوق العمـل. وتحـث علـى تكـافؤ الفــرص 
للمعوقين من الجنسين ومعالجتهم، وهي تسري على جميـع فئـات المعوقـين. وبنـاء علـى أعمـال 
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منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــــة والعلـــم والثقافـــة (اليونســـكو)، قـــام المؤتمـــر العـــالمي المعـــني 
بالاحتياجات التعليمية الخاصة: الوصول والجودة (سـلامانكا، إسـبانيا، ٧-١٠ حزيـران/يونيـه 
١٩٩٤) باعتماد بيان وإطار عمـل سـلامانكا للاحتياجـات التعليميـة الخاصـة، الـذي يعلـن أن 
لكل طفل حق أساسي في التعليم وأن النظم التعليمية يجب أن تأخذ في الحسبان التنـوع، وأنـه 
يتعين تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى المدارس العاديـة ذات الاتجـاه الشـامل. 
ويحث البيان الحكومات على اعتماد التعليم الشامل كسياسة أو قـانون. ويعـرف إطـار العمـل 
الاحتياجـات التعليميـة الخاصـة بأـا الاحتياجـات الناشـــئة عــن ضــروب العجــز أو صعوبــات 
التعلم؛ وأن المبدأ التوجيهي في هذا الصـدد هـو أن تسـتوعب المـدارس جميـع الأطفـال في إطـار 

التربية المركزة على الطفل. 
قـام المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان، المعقـود في فيينـا مـن ١٤ إلى ٢٥ حزيـران/يونيـــه  - ١٩
١٩٩٣، بـالنظر في أطـر جديـدة للتخطيـط، والحـوار، والتعـاون لتمكـين النـهج الشـــمولية مــن 
تعزيز حقوق الإنسان وإشـراك الأطـراف الفاعلـة علـى كـل المسـتويات - الدوليـة، والوطنيـة، 
والمحليـة. وفي الفصـل المعنـون �المسـاواة والكرامـة، والتســـامح� يســلم برنــامج العمــل الــذي 
اعتمده المؤتمر بأن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق شاملة، ومن ثم ينبغـي 
أن تشمل، بلا تحفـظ، الأشـخاص المعوقـين. وينـص البيـان، في الفقـرة ٢٢ منـه، علـى ضـرورة 
إيـلاء اهتمـام خـاص لضمـان عـدم التميـيز، وتمتـع المعوقـين علـى قـدم المســـاواة بجميــع حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك مشاركتهم الفعالـة في جميـع جوانـب اتمـع. وأكـد 
اتمـع الـدولي رأيـه بـأن أي تميـيز، مقصـود أو غـير مقصـود، ضـد المعوقـين يعتـبر في حـد ذاتـه 

انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية. 
كما أُدرجت النهج الإنمائية للنهوض بالمعوقين في جدول أعمال المؤتمـرات ومؤتمـرات  - ٢٠
القمـة الـتي نظمتـها الأمـم المتحـدة في اـالين الاقتصـادي والاجتمـاعي في الفـترة الـــتي أعقبــت 
العقد. وفي الفقرات ٦-٢٩ - ٦-٣٣، ينظر برنامج عمل المؤتمر الدولي للسـكان والتنميـة في 
وضع المعوقين في إطار عام للحقوق، ويحث، ضمن أمـور أخـرى، الحكومـات (أ) علـى النظـر 
في احتياجـات المعوقـين مـن حيـث أبعـاد الحقـوق الأخلاقيـة والإنسـانية؛ (ب) ووضـع الهيــاكل 
الأساسـية اللازمـة لتلبيـــة احتياجــات المعوقــين، فيمــا يتعلــق بتعليمــهم وتدريبــهم وتأهيلــهم؛ 
ـــة بإعمــال حقــوق المعوقــين؛ (د) وتعزيــز نظــم إدمــاج المعوقــين  (ج) وتعزيـز الآليـات الكفيل
اجتماعيا واقتصاديا. ويتناول إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن الصادر عن مؤتمـر القمـة العـالمي 
للتنمية الاجتماعية، وضع المعوقين في إطار كل مـن المواضيـع ذات الأولويـة، أي القضـاء علـى 
الفقر، والتوسع في العمالة المنتجة والاندماج الاجتماعي. كما أن إعلان ومنهاج عمل بيجـين 
اللذين اعتمدا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، يتناولان وضع النسـاء المعوقـات في السـياق 
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العام للحقوق. وتشير الفقرة ٣٢ من الإعلان إلى إزالـة العوائـق الـتي تحـول دون النـهوض ـن 
ومشـاركتهن في التنميـة. ويحـدد الفصـل المعنـــون �الأهــداف والإجــراءات الاســتراتيجية� في 
منــهاج العمــل الإجــراءات اللازمــة للنــهوض بالنســــاء المعوقـــات، مـــع الاهتمـــام بـــالتعليم، 
والتدريـب، والصحـة، والاقتصـاد، وحقـوق الإنسـان، والطفلـة، ثم إن إعـلان اسـطنبول بشــأن 
المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل، الذي اعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة للمسـتوطنات 
البشرية (الموئل الثاني)، يناقش في فصله المعنون �الالتزامات� الحاجة إلى إيـلاء اهتمـام خـاص 
لاحتياجـات وظـروف المعوقـين؛ ويشـير الالـتزام ألـف �المـأوى الملائـم للجميـــع� علــى وجــه 
التحديد إلى الحاجة إلى المأوى والخدمات الأساسية والمرافـق الـتي يتيسـر الوصـول إليـها، والـتي 

يتم تعزيزها بأسلوب يتسق تماما مع معايير حقوق الإنسان(١٣). 
 

قياس وضع المعوقين ورصده وتقييمه   هاء -
يتضـح مـن اسـتعراض صكـوك السياسـة المقدمـة أعـلاه أن قضايـا العجـز تعتـبر مكونـــا  - ٢١
مكملا لبرنامج التنمية العالمية. وقد حظيـت النـهج القائمـة علـى الحقـوق بالتزامـات مبدئيـة في 
المؤتمـرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة الـتي عقدــا الأمــم المتحــدة بشــأن القضايــا الاجتماعيــة 
والاقتصاديـة ذات الاهتمـام العـالمي. بيـد أن التقـدم في قيـاس وضـع المعوقـين ورصـده وتقييمـــه 
باعتباره قضية رئيسية كان تقدما بطيئا(١٤). ولوحظ الاتجاه إلى تقييم الأحوال المتعلقـة بالعجـز 

في الأشخاص على مستوى الفرد والسكان. 
حث برنامج العمل في الفقرة ١٨٥ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تضـع برنامجـا  - ٢٢
للبحــوث بشــأن أســباب وأنــواع الاعتــلال والعجــز ومعــدل حدوثــهما، وبشــأن الأحــــوال 
ـــة في الأمــم  الاقتصاديـة والاجتماعيـة للمعوقـين، وطلـب في الفقـرة ١٩٨ إلى الشـعبة الإحصائي
المتحدة التعاون مـع البلـدان في وضـع نظـم عمليـة لجميـع البيانـات فيمـا يتعلـق بحـالات العجـز 
المختلفة ونشر كتيبات تقنية عن جميع تلك الإحصاءات. بيد أنه قبل اعتماد برنامج العمـل في 
عام ١٩٨٢، ارتأت منظمة الصحة العالمية أنه نظرا إلى تحقيق السـيطرة علـى الأحـوال المرضيـة 
الحادة، فإن الأمر يستلزم تصنيف ما كـانت تـرى منظمـة الصحـة العالميـة أنـه عواقـب المـرض. 
وقـد أصـدرت منظمـة الصحـة العالميـة في عـام ١٩٨٠ �التصنيـــف الــدولي لحــالات الاعتــلال 
والعجـز والتعـوق�(١٥)، لأغـراض التجريـب تيســـيرا لتخطيــط الخدمــات الصحيــة في الميــادين 
المتصلـة بـالعجز. وقـد انتقـد البعـض هـذا التصنيـــف لإيلائــه اهتمامــا مفرطــا للنمــوذج الطــبي 
للعجـز؛ ولاحـظ العديـد مـن أنصـار حقـوق العجـز أن مفـهوم �التعـوق� يسـلم بـأن العوامــل 
الاجتماعية إضافة إلى مختلف العوامل العرضية تضع الأشخاص في وضـع غـير مـؤات. وتقديـرا 
للاسـتخدامات المحتملـة للتصنيــف، ومراعــاة للانتقــادات الموجهــة لنموذجــه الأساســي، فقــد 
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أسـفرت بعـض التصـــانيف الخاصــة واللغــة، مثــل الاســتعمال التقليــدي لمصطلــح �التعــوق� 
”handicap“ في اللغـة الانكليزيـة، عـن مشـاركة تتسـم بالفعاليـة والمثـابرة علـى صعيـد العــالم في 

تطبيق التصنيف وعمليات تنقيحه بعد نشره المبدئي. 
بحلـول منتصـف العقـد، أعـدت الأمانـة العامـة للأمـم المتحـــدة دراســات تقنيــة بشــأن  - ٢٣
تطويـر الإحصـاءات المتعلقـة بـالمعوقين، وكـان يجـري العمـل في إعـداد قـاعدة بيانـات نموذجيــة 
بشـأن إحصـاءات العجـز - قائمـة علـى التعـداد الوطـــني، والاســتقصاءات، وبيانــات التقــارير 
الإدارية من ٥٥ بلدا(١٦). وكان الإطار العام لمفهوم إحصاءات العجز هو إطار الأمـم المتحـدة 
لإدمـاج الإحصـاءات الاجتماعيـة والديمغرافيـة ومـا يتصـــل ــا مــن إحصــاءات(١٧) واســتخدم 
التصنيف الدولي لحالات الاعتـلال والعجـز والتعـوق لتنظيـم إحصـاءات العجـز علـى مسـتويي 
الاعتـلال والعجـز(١٨). ومـن ركـائز الاهتمـام في إحصـاءات العجـز تحديـد معايـير لإحصـــاءات 
العجز، وإنشاء إطار موحد من أجل المزيد من تطوير إحصاءات العجز. ويستشـف مـن تجربـة 
إحصاءات العجز أن مقاييس القضايا الاجتماعية - الاقتصاديـة والمعوقـين هـي نفـس المقـاييس 
الخاصة بغير المعوقين؛ ثم إن بيانات إحصاءات العجز المتعلقة بالتحصيل التعليمي توضح الآثـار 
المعوقـة المدمـرة للعجـز بـين الأطفـال مـن حيـث ضيـاع فـرص دخولهـم المدرســـة(١٩). وفي عــام 
١٩٩٦، أعـدت الشـعبة الإحصائيـة في الأمـم المتحـدة، بالتعـاون مـع منظمـــة الصحــة العالميــة، 
�دليـل تطويـر المعلومـات الإحصائيـة للـبرامج والسياسـات المعنيـة بـالعجز�(٢٠) لإتاحـة مبــادئ 
توجيهية بشأن إنتاج واستعمال البيانات المتعلقة بالسياسات والبرامج المعنية بـالعجز. وفي عـام 
١٩٩٧، قدمـت الشـعبة توصيـات لجولـة عـام ٢٠٠٠ لتعـــدادات الســكان والمســاكن، بشــأن 
العجز وقياس بعـد العجـز، وذلـك في التنقيـح رقـم ١ للمبـادئ والتوصيـات المتعلقـة بتعـدادات 

السكان والمساكن(٢١). 
أثـار دعـاة حقـوق العجـز، خـلال تلـك الفـترة، المخـاوف مـن أن الجـــهود الراميــة إلى  - ٢٤
قياس العجز كانت توجه اهتمامها إلى انتشار العجز بغيـة دعـم برامـج الوقايـة. ورأى بعضـهم 
أن هـذا التوجـه يتعـارض مـع منظـور حقـوق الإنسـان، نظـرا إلى أن العجـز مفـهوم ذاتي، علــى 
حين حاولت بعض جهود القياس النظر إلى المفهوم بطريقـة موضوعيـة صارمـة. وفي السـنوات 
الأخـيرة، رأى آخـرون أن تلـك الجـهود مطلوبـة مـن أجـل تقييـم أوضـاع الأشـخاص المعوقــين 
بالمقارنة مع سائر الأشخاص. ونظرت الشــعبة الإحصائيـة في الأمـم المتحـدة، ومنظمـة الصحـة 
ـــة بالبيانــات والإحصــاءات المتصلــة بــالعجز،  العالميـة في مجموعـة مختلفـة مـن المنظـورات المتعلق

وساعدت جهودهما في بناء الوعي وصياغة القضايا في المناقشة الدائرة. 
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التعاون الإقليمي   واو -
في إطار الاحتفال بنهاية العقد، قامت اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لآسـيا والمحيـط  - ٢٥
الهـادئ، واللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغـربي آسـيا، بتنظيــم مراجعــات إقليميــة، وصياغــة 
استراتيجيات طويلة الأجل للتعاون الإقليمـي في مجـال العجـز. وفي عـام ١٩٨٩ قـامت اللجنـة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغـربي آسـيا بتنظيـم المؤتمـر المعـــني بقــدرات واحتياجــات المعوقــين في 
منطقـة اللجنـة (عمـان، ٢٠-٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٩)، الـذي صـاغ إطـارا تخطيطيــا 
للعمـل الإقليمـي. وقـامت اللجنـة في ايـة العقـد، برعايـة الملكـة نـور الحســـين، ملكــة الأردن، 
ـــر ١٩٩٢)، أقــرت  بتنظيـم اجتمـاع ثقـافي للمعوقـين (عمـان، ١٧ و ١٨ تشـرين الأول/أكتوب
جلسته العامة الموضوعية استراتيجية طويلة الأجل تمتد إلى عام ٢٠١٠ لتعزيز حقـوق المعوقـين 
في منطقة آسيا الغربية فضلا عن إطار لإعـلان عقـد عـربي للمعوقـين. وبـدأ العمـل التحضـيري 
في استراتيجية طويلة الأجل لتعزيـز حقـوق المعوقـين في آسـيا ومنطقـة المحيـط الهـادئ في المؤتمـر 
ـــة  الـوزاري الرابـع لآسـيا ومنطقـة المحيـط الهـادئ بشـأن الرعايـة الاجتماعيـة والتنميـة الاجتماعي
ـــاد اســتراتيجية التنميــة الاجتماعيــة  (مـانيلا، ٧-١١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١) مـع اعتم
لمنطقـة اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لآسـيا والمحيـط الهـادئ حـتى ســـنة ٢٠٠٠ ومــا بعدهــا 
(E/ESCAP/824). ولما كان الهدف النهائي يتمثل في تحسين نوعية الحياة للجميع، فقد قدمـت 

الاستراتيجية الإقليمية إطارا توجيهيا فعالا للدورة الثامنة والأربعين للجنة. وأعلنـت اللجنـة في 
قرارهـا ٣/٤٨ الفـترة ١٩٩٣-٢٠٠٢ عقـد المعوقـين لآسـيا ومنطقـــة المحيــط الهــادئ، المتمثلــة 

أهدافه في المشاركة الكاملة والمساواة للمعوقين. 
 

التصميم العمومي لإتاحة الفرص للجميع وتحقيق التكافؤ فيها   زاي -
A) مجموعة  بحث تقرير التقييم الثالث للأمين العام بشأن تنفيذ برنامج العمل (52/351/ - ٢٦
من القضايا المتعلقة بالعجز في سـياق التنميـة، في ضـوء إطـار عـام لحقـوق الإنسـان. وقـد وثـق 
التقرير التقدم المحرز في إدماج منظور العجز في نتائج المؤتمرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة الـتي 
ـــاقش  تعقدهـا الأمـم المتحـدة بشـأن القضايـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة ذات الأهميـة الدوليـة. ون
التقرير، من وجهة نظر السياسة العامة، مفهوم منظـور العجـز في النـهج القائمـة علـى الحقـوق 
والمتبعة بشأن التنميـة، إذ أن ذلـك يسـهم في إيجـاد مجتمـع للجميـع (انظـر قـرار الجمعيـة العامـة 
٩٩/٤٨). كمـا عـرض التقريـر مفـهوم التصميـم العمومـــي، واســتخدامه في تخطيــط وتطويــر 

البيئات(٢٢) التي تلبي وتدعم الاحتياجات المختلفة للسكان. 
ـــن  الغـرض مـن التقييـم العمومـي الاسـتخدام هـو تلبيـة احتياجـات أكـبر عـدد ممكـن م - ٢٧
المســتفيدين مــن خــلال حلــول شــاملة، ومشــاركة ديمقراطيــــة مفتوحـــة، وهمـــا الاهتمامـــان 
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الأساسـيان لبرنـامج العمـل والقواعـد الموحـدة. علمـا بـأن المبـادئ السـبعة للتصميـــم العمومــي 
الاستخدام تعكس مجموعة من القيم تعزز المشاركة الكاملة والمساواة أكثر ممـا تعـزز التخطيـط 
التقني ومعايير التصميم بشأن تيسير إمكانيات الوصـول: (١) الاسـتخدام العـادل – فـالتصميم 
ـــالتصميم  مفيـد ومناسـب للأشـخاص ذوي القـدرات المختلفـة؛ (٢) المرونـة في الاسـتخدام – ف
يســتوعب مجموعــة واســعة مــن الأفضليــات والقــدرات الفرديــــة؛ (٣) الاســـتخدام البســـيط 
والفطـري – فـالتصميم سـهل فهمـه بصـرف النظـر عـن المعرفـــة، والخــبرة، والمــهارات اللغويــة 
لمسـتخدمه ومسـتوى تركـيزه؛ (٤) المعلومـات الممـيزة – فـالتصميم يوصـل المعلومـات بطريقـــة 
فعالة إلى مستخدمها، بغض النظر عن الحالة المحيطة أو القـدرات الحسـية لمسـتخدم المعلومـات؛ 
– يقلل التصميم إلى أدنى حد ممكن من مخاطر الأعمـال غـير المقصـودة  (٥) التسامح مع الخطأ 
ومـن عواقبـها السـيئة؛ (٦) قلـة الجـهد البـدني – إذ يمكـن اسـتخدام التصميـم بسـهولة وراحـــة، 
بأقل قدر ممكن من التعب؛ (٧) الحجم والحـيز المتـاح للاتصـال والاسـتخدام – الحجـم والحـيز 
مناسبان للاتصال، والوصول، والمعالجة، والاستخدام بغض النظر عن حجم جسم المسـتخدم، 

 .(E/ESCWA/H5/2000/1 انظر) ووضعه، وحركته
إن إدخال الاعتبارات الخاصة بالتصميم العمومي الاستخدام في تقرير التقييم قـد جـاء  - ٢٨
اسـتجابة للتوسـع الملحـوظ في الدوائـر المعنيـة بـالعجز في تلـك الفـترة منــذ بدايــة العقــد، ثم إن 
التسليم بأن مشاركة الجميـع مشـاركة كاملـة وفعالـة في اقتصـاد المعلومـات العـالمي قـد تطلـب 
فكرا جديدا، ونـهجا ميسـورة وشـاملة، ومبـادرات إنمائيـة شـاملة في إطـار عـام للحقـوق. وإذ 
ربط التقرير بين اعتبـارات التصميـم العمومـي الاسـتخدام وتحليـل الاقتصـاد السياسـي للعجـز، 
فقـد أوضـح أن التنميـة المسـتدامة تتطلـب مشـاركة الجميـع مشـاركة كاملـة وفعالـة باعتبــارهم 
عوامل ومستفيدين. وسلم التقييم بالعلاقة بين إمكانية الوصول البيئـي وتعزيـز وحمايـة حقـوق 
الإنسان للجميع. ولاحظ التقرير أن القياسات المتعلقة بما إذا كـان المعوقـون ممكنـين مـن اتخـاذ 
قـرارات مسـتقلة في حيـام، والتحكـــم في اســتخدامهم للوقــت، وتخطيــط وتقريــر اســتخدام 
ـــاة، تمثــل تلــك الأنــواع مــن  المـوارد الاقتصاديـة، والاسـتعداد للتغـيرات الرئيسـية في دورة الحي
المؤشرات التي يمكن بواسطتها التنبـؤ بمـا إذا كـانت النتـائج المرغوبـة تتحقـق. كمـا يلاحـظ أن 
ــــل الاســـتقلال،  قياســات إمكانيــة الوصــول البيئــي الــتي تؤثــر في ممارســة الفــرد لحقوقــه، مث
واستخدامات الوقت، والاندماج الاجتمـاعي، والاكتفـاء الـذاتي الاقتصـادي، وتحـولات دورة 

الحياة، تتطلب المزيد من الدراسة. 
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أولويات تعزيز تكافؤ الفرص   حاء -
)، واتخـذت القـــرار  A/52/351) نظـرت الجمعيـة في تقريـر التقييـم الثـالث للأمـين العـام - ٢٩
٨٢/٥٢ الـذي حـددت فيـه ثـلاث أولويـات للعمـل مـن أجـل تعزيـز تكـــافؤ الفــرص، وهــي: 
ـــاعي؛  (أ) تيسـير إمكانيـات الوصـول؛ و (ب) الخدمـات الاجتماعيـة وشـبكات الأمـان الاجتم
و (ج) العمالة وسبل الرزق المستدامة. كما حثت الهيئات والمنظمات ذات الصلـة في منظومـة 

الأمم المتحدة على تعزيز حقوق المعوقين. 
   

الحواشي 
جاء في برنامج العمل، الفقـرة ١٦٤: �وبـالتحديد، فـإن المؤسسـات والهيئـات الداخلـة في منظومـة  (١)
الأمم المتحدة والمسؤولة عن إعداد وإدارة الاتفاقات والعهود وغيرها من الصكوك الدوليـة الـتي قـد 
يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على المعوقين، ينبغي لها أن تضمـن إيـلاء الاعتبـار الدائـم في هـذه 

الصكوك لحالة الأشخاص المصابين بعجز�. 
 “Disability: the place of judgment in a world of fact”, Journal of انظـر مارسـيا هــ. ريـو (٢)
 “Changing the social لـد ٤١، العـدد ٢، ومـايكل أوليفـرا ،Intellectual Disability Research

relations of research production”, Disability, Handicap and Society، الـد ٧، العـدد ٢؛ وجـان 

 “Les modèles de l’inclusion et de l’exclusion à l’épreuve du فرانسوا ريفو، وهنري جاك ستيكر
handicap”, Handicap-Revue de Sciences Humaines et Sociales، الد ٨٧؛ وجان فرانسوا ريفو، 

وهنري جاك ستيكر ”Inclusion/exclusion: disability, politics and recognition“، الفصـل ٢١ في 
 .Handbook of Disability Studies ـــيري غـاري ل. ألبرشـت، وكـاثرين د. سـيلمان، ومـايكل ب
 “Typology of the forms of social وكاثرين بـارال (Thousand Oaks, Sage Publications, 2001)

”exclusion، ورقة عرضت في اجتماع للخـبراء بشـأن القضايـا الحاسمـة والاتجاهـات المتعلقـة بـالعجز 

وحقوق الإنسان: قضايا ومفاهيم مستجدة، تورونتو، ١٧-١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
انظر سكوت كامبيل براون ”Methodological paradigms that shape disability research“، الفصـل  (٣)

٥ في ألبرشت وآخرين، المرجع المذكور. 
 “The concept of access: definition and relation to customer انظر ر. بيتشانسكي، و س. توماس (٤)
satisfaction”, Medical Care، الـد ١٩، العـدد ٢؛ ورون ج. سيميونسـون، ودونـــالد ب. بيلــي 

 “Disability, health, secondary الإبـن، ودونـا سـكاندلين، وغيـل س. هنتنغتـون، ومارسـيا روث
”conditions and quality of life: emerging issues in public health، الفصــل ١١ في رون ج. 

 Issues in Disability and Health: the Role of Secondary سيميونسون ولورين ن. ماكديفيت
 Conditions and Quality of Life (Chapel Hill, North Carolina Office on Disability and Health,

 “Elaborating the model 1999، وغيل ج. وايتنيك، وباتريك فورجيراولاس، وكينيث أ. غيلبرت)

 Assessing Medical Rehabilitation Practices: the Promise في ماركوس ج. فوهر of disablement”

of Outcomes Research (بلتيمور، بول هـ. بروكس، ١٩٩٧). 

كان هذا التقرير قائما على النتائج والتوصيات التي أسفر عنـها اجتمـاع الخـبراء العـالمي لاسـتعراض  (٥)
تنفيـذ برنـامج العمـــل في منتصــف العقــد، المعقــود في ســتوكهولم مــن ١٧ إلى ٢٢ آب/أغســطس 

١٩٨٧، والذي دعمته الحكومة السويدية بسخاء. 
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على مستوى السياسـة العامـة تنـص اسـتراتيجيات نـيروبي التطلعيـة للنـهوض بـالمرأة علـى أن النسـاء  (٦)
يشكلن عددا كبيرا من المعوقين. ويرد في الاستراتيجيات أن هنــاك عوامـل عديـدة تـؤدي إلى زيـادة 
أعداد المعوقين، منها الحرب، والعنف، والفقر، والجوع، والحوادث ذات العلاقة بـالعمل، وأوصـت 
بأن تعتمد الحكومات برنامج العمل. انظر (A/CONF.116/28/Rev.1، الفصـل الأول، القسـم ألـف، 

الفقرة ٢٩٦). 
ورد في تقرير منتصف العقد للأمين العام بشأن تنفيذ برنامج العمل (A/42/551) أن التعـاون الثنـائي  (٧)
في مجال العجز في الفترة قيد الاستعراض قد شمل دعم مياه الشـرب والصـرف الصحـي، فضـلا عـن 
الخدمـات الصحيـة ومراقبـة التغذيـة. كمـا شـرح التقريـر أنشـطة التنميـة المؤسسـية والتدريـــب علــى 
القيادة في مجالات من قبيل التأهيل اتمعي، والتكنولوجيات الملائمة، والتدريـب علـى الرياضـات، 
والتنمية التعاونية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للتبرعـات لحـالات الإعاقـة، ذلـك الدعـم الـذي 
شمل أيضا تقديم دعم مالي مشترك لمشروع مدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التدريب 

والبحث في مجال التأهيل، في موريتانيا. 
انظر قــاعدة البيانـات الإحصائيـة للأمـم المتحـدة بشـأن العجـز، ١٩٧٥-١٩٨٦ (منشـورات الأمـم  (٨)
 Elaboracion de estadísticas sobre los impedidos: estudios ؛ و(E.88.XVII.12 المتحدة، رقم المبيع
de casos (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـــم المبيــع S.86.XVII.17). نســاء العــالم ١٩٧٠-١٩٩٠: 

الاتجاهات والإحصاءات (منشورات الأمم المتحـدة، رقـم المبيـع E.90.XVII.3) ينـاقش هـذا المنشـور 
بإيجاز وضع النساء المعوقات، ويلاحظ أن رعاية المعوقين يقع عبئها الأكبر على النساء. 

 Development of Statistical Concepts and Methods on Disability for Household Surveys انظر (٩)
 ،Disability Statistics Compendium و ،(E.88.XVII.4 منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع)

 .(E.90.XVII.17 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع)
قـدم اسـتعراض منتصـف العقـد (A/42/561) مـن جملـــة مــا قــدم مــن توصيــات، توصيــات بشــأن:  (١٠)
(أ) الاعتراف بلغة الإشارة كحاجة مشروعة للترجمة في اجتماعات الأمـم المتحـدة، عنـد الاقتضـاء؛ 
و (ب) إمكـان وصـول الأشـخاص ذوي الاحتياجـات الخاصـة إلى مرافـق الأمـم المتحـدة وموادهــا؛ 
و (ج) توفير مبادئ توجيهية وطنية بشأن حقوق الأشخاص الذين يفتقدون القدرة على الاتصـال، 

وتعليم وتدريب المعوقين على الاندماج الاجتماعي – الاقتصادي. 
 “Planning for disability”, paper presented to a United Nations panel on ،انظر روبرت إ. ميتس (١١)

independent living of persons with disabilities، ٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨. 

 Nothing About Us Without Us: Disability Oppression and ،انظـر جيمـــس إ. شــارلتون (١٢)
Empowerment (بركلي، مطابع جامعة كاليفورنيا). 

الالتزام باء �المستوطنات البشرية المسـتدامة� (الفقرتـان ٤٢ و ٤٣)، يتنـاول توفـير فـرص متكافئـة  (١٣)
للفئات المستضعفة والمحرومة من أجل حيـاة صحيـة ومأمونـة ومنتجـة. أمـا الالـتزام جيـم �التمكـين 
والمشاركة� (الفقرتان ٤٤ و ٤٥)، فيعبر عن التزامات بناء القدرات في مجـال تخطيـط المسـتوطنات 
البشرية وإدارا، على أساس الحوار بـين الأطـراف الفاعلـة، ولا سـيما النسـاء والمعوقـين، مـن أجـل 
تعزيـز الوصـول المتكـافئ إلى المعلومـات، وتيسـير المشـاركة في إدارة الإسـكان العـام واتمعـــي مــن 

جانب النساء وأولئك المنتمين إلى الفئات المستضعفة والمحرومة. 
ـــية  يلاحــظ أن المؤشــرات الاجتماعيــة – الاقتصاديــة الرئيســية الـــ ١٢، المتعلقــة بــالمؤتمرات الرئيس (١٤)
ـــة  ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا الأمـم المتحـدة بشـأن القضايـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة ذات الأهمي
الدولية – والتي أعدا فرقة العمل المعنية بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع التابعة للجنــة 
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التنسيق الاستشارية السابقة على نطاق المنظومة – لم تشتمل على أي مقياس لمعدل حـدوث العجـز 
في الأشخاص. وهذه المؤشرات هي: مجموع السـكان، والوصـول إلى الخدمـات الصحيـة، وانتشـار 
ـــر)،  موانـع الحمـل، وانتشـار نقـص الـوزن بـين الأطفـال قبـل سـن المدرسـة (دون الخامسـة مـن العم
ونسبة وفيات الأمومة، ومعدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة مـن العمـل، ومتوسـط العمـر 
ـــلاد (إنــاث/ذكــور)، والالتحــاق بــالمدارس، (إنــاث/ذكــور)، ومحــو أميــة الكبــار  المتوقـع عنـد المي
(إنـاث/ذكـور)، والحصـول علـى المـاء المـأمون، والحصـول علـى الصـرف الصحـي، ومسـاحة الحـــيز 
المكاني المتاحة للفرد. انظر  Charting the Progress of Populations، (منشورات الأمم المتحدة، رقم 

 .(E.00.XIII.6 المبيع
دليل جنيف، ١٩٨٠.  (١٥)

 Development of Statistical Concepts and Methods on Disability for ؛ESA/STAT/AC.18/7 انظر (١٦)
ــــم المبيـــع E.88.XVII.4)؛ قـــاعدة البيانـــات  Household Surveys (منشــورات الأمــم المتــحدة، رق

الإحصائية للأمم المتحدة المتعلقـة بـالعجز ١٩٧٥-١٩٨٦؛ دليـل تقـني (منشـورات الأمـم المتحـدة، 
 .(E.88.XVII.12 رقم المبيع

انظر Towards a System of Social and Demographic Statistics (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (١٧)
 .(E.74.XVII.8 المبيع

 ،(E.90.XVII.17 منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـــم المبيــع) Disability Statistics Compendium انظـر (١٨)
الفصل الأول. 

المرجع نفسه، الفصل الثاني.  (١٩)
 .E.96.XVII.4 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (٢٠)

منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.XVII.8، الفقرات ٢-٢٥٨ - ٢-٢٧٧.  (٢١)
يسـتخدم مصطلـح البيئـة في هـذا السـياق بمعنـاه الواسـع، وكمـا أشـير آنفـــا، فــهو يشــير إلى بيئــات  (٢٢)
السياسات والبرامج المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص، والبيئات الاجتماعيـة والاقتصاديـة لمتابعـة تحقيـق 
تكافؤ الفرص، والبيئات المبنية التي يسهل الوصـول إليـها، وبيئـات المعلومـات والتكنولوجيـات الـتي 

تتيح التكيف بدرجة معقولة. 
 


